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الصحة السعودية تخصص )3(  مراكز طبية لمواجهة كورونا
<  الرياض / متابعات :

أعلن وزير الصحة السعودي الُمكلف المهندس عادل 
فقيه، عن تخصيص ثلاثة مراكز طبية في كل من 
الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، كمراكز متخصصة 
لمواجهة فيروس “كورونا” على مستوى المملكة ، ضمن 
خطة الوزارة العاجلة لاحتواء الوضع الحالي بشأن 

مُتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا.
ع الملك  وأوض��حَ فقيه في بيان صحافي ، أنَّ مجمَّ
عبدالله الطبي ف��ي ج��دة سيكون الم��رك��ز الرئيسي 

لكوونا، ن��ظ��رًا للإمكانات الطبية التي يتمتع بها 
المركز ، ولما يضمه من تجهيزات حديثة ، إضافة إلى 
مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في الرياض ، 

ومجمع الدمام الطبي في المنطقة الشرقية.
وأض��اف »أنَّ هذه الخطوة تأتي كجزء من الخطة 
ال��ع��اج��ل��ة ال��ه��ادف��ة إل���ى اح��ت��واء ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس، 
وستتبعها- إنْ شاء الله- عددٌ من الإجراءات الطبية 
الوقائية والعلاجية، حيث سيكون لهذه المراكز دور 

فاعل في خطتنا لمواجهة فيروس كورونا«.

 واكد أنَّ وزارة الصحة تدرس جميع الخيارات الُممكنة 
لمواجهة هذا التحدي الُمتعلق بالصحة العامة.

وأشار الى أن الُمجمعات الطبية التي تم تخصيصها 
كمراكز متخصصة لكورونا تحتوي على 146 سريرا 
للعناية المركزة ، وجميع هذه المجمعات مهيأة بغرف 
عزل مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة والمعامل 
المخبرية ، إضافة إلى العيادات الخارجية ، وسيتم 
الإعلان لاحقًا عن مراكز طبية متخصصة لكورونا 

في مناطق أخرى من المملكة.

) إب( تتصدر محافظات الجمهورية في عدد النزاعات المائية والشكاوى المتعلقة بالمياه

تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة الخلاف المائي القائم حول تأثير حفر آبار جوار عيون مائية بإب

المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان تختتم مشروع الاستجابة الطارئة بعمران
  <  عمران / 14 أكتوبر:

اختتمت المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان وبتمويل من صندوق 
الاستجابة الطارئة بالأمم المتحدة  OCHAمشروع الاستجابة الطارئة 
في حالات النزاع لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية في مديريات 
)عمران ، العشه ، القفله ( بمحافظة عمران وال��ذي استمر في الفترة 
فبراير– مايو 2014 من خلال 4 فرق طبية ثابتة ومتحركة استفاد منه 
اكثر من 17 ألف شخص  اغلبهم من النساء والأطفال الأكثر احتياج والأكثر 

تأثراً من عمليات النزاع والنزوح .
وأوضحت مديرة المشروع الدكتورة  هيفاء هارون أن المشروع احتوى على 
إجراء التشخيص الأول وصرف  الأدوية المجانية للحالات المستفيدة من 
الخدمات العلاجية الطارئة بالإضافة لتحويل بعض الحالات التي احتاجت 
لتدخل اكبر لمستشفى خمر الطبي بعمران وذلك من خلال التنسيق مع 

المستشفى لاستقبال الحالات .
وقالت أنه وعلى مدى فترة تنفيذ المشروع تم الوصول إلى 17 ألف مستفيد 
من الخدمات الطبية والعلاجية في العيادات الطبية الأربع ورغم الظروف 
التي تعيشها محافظة عمران إلا أن جهود الفرق الميدانية ورسالة المؤسسة 
لم تتوقف بل استمرت في تقديم خدماتها بشكل مستمر ليستفيد منها 

المواطنين في عمران ، العشة ، القفلة.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق 
الإنسان المهندس محمد عبد الله صلاح أن المؤسسة تحرص بشكل كبير 
على التواجد في مناطق النزاع والصراع منطلقة من خبراتها في مشاريع 

الطوارئ.
 وق��ال أن مشروع الاستجابة الطارئة مثل استجابة للحالات النازحة 
والمتضررة من الأحداث في عمران والمناطق المجاورة وبالتالي سعت  الفرق 
الطبية في الميدان لتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية بشكل مجاني 
لكل الحالات التي تم الوصول لها والتي قدرت بـ 17 ألفاً مستفيد وبنسبة 
فاقت توقعات وخطة المشروع المقدرة بـ 12 ألف وهذا يعد نجاح للمؤسسة 
الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان وللفرق الطبية التي عملت في ظروف 

صعبة .
معتبرا أن الشعور الإنساني والخدمة المجتمعية كانت الدافع الكبير لنجاح 

المشروع .
من جهته قال رئيس مؤسسة التراحم الطبية الشريك المحلي المنفذ 
للمشروع الدكتور  علي الرصاص أن  الفرق الطبية الميدانية التابعة لمشروع 
الاستجابة الطارئة الذي تنفذه مؤسسة التراحم الطبية بالشراكة مع  
المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بمديريات محافظة عمران قد 
أنهت عملها بعد ثلاثة أشهر من العمل الجاد في مناطق شهدت أحداثا 
ساخنة أدت إلى تضرر العديد من أبناء المديريات والعديد من النازحين 
إليهم من مناطق مجاورة  حيث قامت الفرق الطبية سواء المتحركة منها 
أو الثابتة بتقديم خدماتها العلاجية المجانية والتشخيص الطبي للنازحين 
في مديريات ) عمران ، العشة ، القفلة ( بمحافظة عمران وذلك لمساعدة 
النازحين والأسر الفقيرة خصوصاً شريحتي النساء والأطفال دون سن 
السادسة كون الفئتين الأشد احتياجا بسبب عدم قدرتهم على الوصول 
للمراكز الطبية والمستشفيات في مراكز المدن نتيجة بعد المسافة والحالة 

المادية الصعبة التي يعيشها النازحين جراء الصراعات والحروب. 

كشف تقرير للهيئة العامة للموارد المائية أن محافظة إب تتصدر 
قائمة محافظات الجمهورية في عدد النزاعات المائية القائمة 
والشكاوى المتعلقة بالمياه التي وصلت قضاياها إلى ديوان الهيئة 
خلال العام الماضي والحالي ، معتبرة ذلك أحد المؤشرات والدلائل 
الواضحة على التطور الخطير لمشكلة المياه في اليمن حتى في 

المناطق المشهورة بالغطاء النباتي الأخضر وغزارة الأمطار. 
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مشكلة المياه في اليمن تصل إلى المناطق المشهورة بالغطاء النباتي وغزارة الأمطار 
وكانت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية للنزول 
إلى عزلة الفراعي مديرية حبيش وعزلة بني عواض مديرية العدين 
بمحافظة إب لمعالجة الخلاف المائي القائم حول تأثير حفر آبار جوار 
عيون مائية قد أوصت بعدم الحفر جوار العيون المائية لما لحفر الآبار من 
تأثير على العيون المائية المجاورة وذلك لتواجد منابع العيون المائيـة في 
شـــبكة من القواطع النارية الرأســـية )وهي عروق صخرية حاملة للمياه 
السطحية( ممتدة ومنتشرة من أعلى وادي هيجة العرش – عزلة بني 
عواض وحتى وادي الميزاب – عزلة الفراعي، بالإضافة إلى وجود جزء 
كبير من الأهالي يعتمدون على هذه العيون المائية لأغراض الشرب 
والاستهلاك المنزلي وسقي الحيوانات ، وسهولة الحصول على المياه منها 
بدون مضخات أو محروقات ، ولجوء الأهالي إليها في أوقات الأزمات.

كما أوصت اللجنة المشكلة من مدير عام التراخيص والحقوق المائية 
بالهيئة العامة للموارد المائية المهندس محمد عبد السلام ومدير عام 
الشئون القانونية في الهيئة أحمد عبد الملك جبران بضرورة إجراء 
دراس��ات مائية لإقامة منشآت حصاد المياه واستغلال مياه الأمطار 
والسيول للأغراض المختلفة خاصة وأن المنطقة تتمتع بمعدلات هطول 
مطرية مرتفعة نسبياً ، حيث أن إقامة مثل هذه المشاريع ستعمل على 
زيادة تغذية المياه الجوفية وارتفاع منسوب المياه في الآبار وزيادة تصريف 
العيون المائية والتخفيف من الضغط على المياه الجوفية وانفراج أزمة 

الحصول على مياه الشرب إن شاء الله.
واقترحت اللجنة العمل على صيانة منابع العيون المائية الدائمة في 

المنطقة وإعادة تأهيلها للاستفادة المثلى منها.
وأوصت اللجنة بإجراء تجارب ضخ وبمضخة مناسبة لكل من بئر 
المناييس – وادي مسحل وبئر ذي أهل الذي سبق حفرهما في هذا العام 
لأغ��راض إم��داد عزلة الفراعي بمياه الشرب وذلك لتحديد إنتاجية 
كل منهما ومدى إمكانية تغطيتهما لاحتياجات العزلة المستهدفة من 
المشروع على أن يتم الإشراف على اختبار الضخ بنظر الهيئة العامة 

للموارد المائية.
ورأت اللجنة أنه في حالة التأكد من عجز البئرين عن إمداد العزلة 

الم��ذك��ورة بالمياه اللازمة لسكانها )بمعدل 40 لتراً للفرد في اليوم( 
فأنه يتم تحديد موقع آخر في المنطقة لحفر بئر بعد إج��راء دراسة 
جيوفيزيائية للموقع من قبل جهة مختصة وذات خبرة في دراس��ة 
تحديد المواقع في المناطق الجبلية البركانية وأن يتم الحفر في الموقع 

المحدد في الدراسة بدون إزاحة.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن المشكلة كانت قد ب��دأت في عام 2009م 
عندما جفت بئر مشروع مياه ش��رب عزلة الفراعي – وادي مسحل 
التي تم حفرها إلى عمق 355 متراً بواسطة مشاريع مياه الريف في 
عام 1993م وتم تشغيلها في عام 1997م واستمرت 12 سنة ، وتعذر 
تعميقها فيما بعد ، لذلك تم استخراج ترخيص حفر بئر جديدة  بناءً 
على دراسة مشاريع الريف في موقع الأخباب – عزلة الفراعي جوار 
عيون مائية تابعة لعزلة بني عواض الذين بدورهم قاموا بالاعتراض 
على الحفر في الموقع المذكور ،  ثم تم الانتقال إلى موقع هيجة العرش 
الواقع في نطاق مديرية بني عواض والمجاور أيضاً لعيون مائية تابعة 
لهم ، ثم تم الاعتراض المسلح ،  والاتفاق بين الطرفين القاضي حمود 
الهتار- عزلة الفراعي  والشيخ محمد أحمد عبده سنان عزلة بني 
عواض وبإشراف الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة إب على أن 
يتم البحث عن موقع آخر للحفر وفي حالة عدم توفر المياه الكافية 
يتم العودة للحفر في موقع هيجة العرش وبناء على ذلك تم القيام 
بدراسة موقع مجاور لبئر مشروع مياه الفراعي القديم لحفر بئر بديلة 
)موقع المناييس( وتم الحفر على مسافة بضعة عشرات من الأمتار غرب 
الموقع المدروس إلا أن الإنتاجية لم تكن كافية حسب أقوال المواطنين ،  
ثم تم الحفر في موقع آخر )موقع ذي أهل( إلا أن الإنتاجية كانت قليلة 
أيضاً حسب أقوالهم ، ونتيجة لذلك  قرر أهالي الفراعي العودة للحفر 
في موقع هيجة العرش بحجة عدم توفر المياه الكافية في البئرين 
المحفورين وعملًا بالاتفاق المبرم بينهما حسب أقوالهم ، إلا أن أهالي 
عزلة بني ع��واض اعترضوا على الحفر بحجة التأثير على العيون 

ووصلت المشكلة إلى ديوان الهيئة.
هذا وكانت اللجنة قد توصلت إلى عدد من الاستنتاجات من خلال 

النزول الميداني إلى المناطق المذكورة أهمها إص��رار ممثلي عزلة بني 
ع��واض على الاعتراض على حفر أي بئر ج��وار العيون المائية المشار 
إليها بحجة تأثير الحفر عليها وأن هناك جزءاً كبيراً من سكان العزلة 
يعتمدون عليها نتيجة لظروفهم الاقتصادية المتدنية وكونها مصدراً 
طبيعياً يتم الرجوع إليه في حالات انقطاع التيار الكهربائي أو الديزل 
وأثناء الأزم��ات للحصول على المياه الضرورية وينبغي الاهتمام بها 
وحمايتها. وكذا إصرار ممثلي عزلة الفراعي على طلب الحفر جوار 
العيون المائية في موقع هيجة العرش – عزلة بني ع��واض  وبحسب 
الاتفاق المبرم مع أهالي بني عواض، أو الحفر في موقع الأخباب – عزلة 
الفراعي  الذي سبق للوحدة التنفيذية بإب أن منحتهم ترخيصاً للحفر 
فيه  كونهم بحاجة ماسة لإقامة مشروع مياه الشرب ، مع العلم بأن كلا 

الموقعين يقعان جوار عيون مائية.
كما استنتجت اللجنة أن منابع العيون المائية المشار إليها تقع في 
مكاشف القواطع النارية الرأسية التي تخترق صخور المنطقة وتظهر 
على هيئة ع��روق صخرية أكثر تأثراً بعوامل التعرية والتجوية في 
الجزء العلوي منها التي أكسبتها خاصيتي المسامية والنفاذية اللازمة 
للاحتفاظ بالمياه، وتنتشر في وادي المغلق و شعب هيجة العرش  وشعب 
طبابة – عزلة بني عواض  ووادي الميزاب – عزلة الفراعي. واحتمال 
التأثير المباشر على العيون المائية وارد ، سواءً في حالة الحفر في موقع 
هيجة العرش أو موقع الأخباب كونهما قريبين من منابع العيون ويقعان 
على امتدادات العروق الصخرية التي تتواجد فيها العيون المشار إليها.
وأوضحت اللجنة بأن تقدير إنتاجية كل من  بئر المناييس وبئر ذي 
أهل تم بواسطة الضخ بالحفار وهذا لا يعطي المؤشر الحقيقي لتحديد 

كمية المياه.
وأشارت إلى أنه ومن خلال تقرير الإشراف على حفر بئر المناييس 
تبين وجود مؤشرات احتمال قرب ظهور طبقة صخور الطويلة الرملية 

المشهورة باختزان المياه الجوفية.
وفي تقريرها أوضحت اللجنة بأنه قد تأكد لها ثبوت تأثير الحفر على 
العيون الأمر الذي يقتضي قبول التظلم المقدم من القاضي / حمود 

الهتار في الإج���راءات  التي قام بها الفرع بإلغاء الترخيص الصادر 
بالحفر في موقع الأخباب القريب من العيون الخاصة بأهالي عزلة بني 
عواض والفراعي وإصرار المتظلم على حقة في الحفر في الموقع حسب 
الاتفاق الذي تم بإشراف أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة والذي 
لم يرفق بالأوليات  وهو الأمر الذي وقفت علية اللجنة لبحثه مع كافه 
أسباب المشكلة ومعالجتها في ضوء نتائج النزول الميداني من الناحية 
الشكلية لتقديمه من ذي صفه ، ورفضه موضوعا لمخالفته للقانون وفقا 
للأسباب والحيثيات الواردة في هذا التقرير والدراسة  الفنية  بوقوع 
التأثير والضرر على العيون والينابيع والواجب درئه وفقا للقاعدة 
الشرعية “ لا ضرر ولا ض��رار “ والقاعدة الشرعية القائلة “ الضرر 
يزال “ واستنادا لنص المادة )74( من اللائحة التنفيذية لقانون المياه 
التي نصت “ لا يجوز إصدار رخصة حفر بئر جديدة أو بديلة أو رخصة 
تعميق بئر قائمة في مناطق الينابيع الطبيعية والعيون إلا بقرار خاص 
من رئيس الهيئة .... الخ “ والتي هي بذلك قد أعملت لمناطق العيون 
والغيول حماية خاصة و حددت  تلك الحماية بعدم جواز الترخيص 
فيها إلا بقرار خاص من رئيس الهيئة ، وبالتالي فان الترخيص الصادر 
من فرع الهيئة محافظة إب مخالفا لذلك النص وعلى الفرع التنبه لمثل 
ذلك مستقبلا وعدم تكراره، وهو الأمر الذي يقتضي إلغاء الترخيص 
ورفض التظلم بإجراءات  إلغائه من الفرع لمخالفة كليهما للنص الوارد 

في اللائحة التنفيذية لقانون المياه السلفة الذكر.

وكشفت اللجنة المكلفة بالنزول إلى مناطق النزاع المائي توافد الكثير 
من سكان عزلة بني ع��واض خصوصاً النساء إلى العيون المائية في 
شعب هيجة العرش للحصول على المياه رغم وجود مشروع مياه يغطي 

العزلة المذكورة. 
وتفتقر المنطقة خصوصاً عزلة الفراعي إلى مشاريع حصاد مياه 
الأمطار التي هي في أمس الحاجة إليها خاصة وأنها تحظى بأمطار 
غزيرة نسبياً وسيول موسمية يمكن الاستفادة منها والاستغناء عن حفر 

الآبار والاحتفاظ بالمياه الجوفية كمخزون احتياطي.

استفاد منه أكثر من )17(  ألف شخص


